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ل ل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة 
بعل 


0 قَاتَعُ 020 تَتَعُوا السب مَتََءة 000 
م نظام به عل وني ومن خالف تلك الطريقة 
فقد ترك السنة الواجب العمل بماء واتباعٌ السنة أمرٌ واجب بالشرع 
والعقل» وهذه الجملة تعد من محال الاتفاق بين أهل القبلة» بيد أنهم 
ارا شو عند التحقى كا فرق الاصطول الفاسدة الى د خلت فى 
ا ا 
نضارت اللعة عر السنة والسنة برعه. 

ثم نشأت ناشتة في العُصّر الأخرء تملوا من تلك المنابع مع لبن 
الصغر» ورافقوها عند الصباء حتى اشتد صلبهم وهي تتجذر في 
عقوهم حن فثات صدر كه فكرة عندهم» ومن تدريك عنده تلك 
المنابع هذه المنزلة صارت من قبيل البَدَهِيّات التي ينبغي أن نزيل 
يا ا 
أَفيُلقى إليه حكم الكفر جزافاً من غير تبيين؟! 


وقد جعلتُ مقدماتٍ بين يدي كلامي تحلي الفهم في تلك المسعلة 
التي ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن عند تناول موضوع بتلك 
الخطورة» وقد عضدت كلامي في المجمل بكلام شيخ الإسلام؛ لأنه 
من يعظمه المخالفء لا أنه حجة في نفسه رحمه الله فالله المستعان 
على ما أردناء وبه ثقتي. 

المقدمة الأولى: في عموم العذر والتفرقة بين النوع والعين 

622 متابعة الرسول ثم أخطأ في أحد المسائل؛ 
فلا شك أن خطأه مغفورٌء يقول شيخ الإسلام: "ولا ريب أن من 
اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخطأ في بعض ذلك- فالله يغفر له خطأه؛ تحقيقاً للدعاء الذي 
استجابه الله لنبيه وللمؤمنين» حيث قالوا: «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا»" إدرء التعارض 2/ 103] 
ار ل 
تكون كذلك في الواقع» فهو متبعٌ للرسول في ظنه» وإن كان غير متابع 
ا ات الستيد 
عليه» فإن كان في عصر انتشار السنة والعلم» وقد فرّط في العلم 
الواجب عليه اتباعه واقتحم المعضلات المهلكات من المسائل؛ فَضَّلَّ 
سعيّهء فمثل هذا لا يكون معذوراً في هذا الاتباع للهوى» ومن كان في 
عصر التياث الجهل بالعلم» وارتداء مَسوح العلم من خلا منه- صار 


أقرب للعذر» وهذا فق ما دلت عليه نصوص الشريعة في عذر أهل 
آخر الزمان في جهلهم أموراً من البدهيات عند المتقدمين. 

را ل لت 
باختلاف الأشخاص وحام؛ وقد قال ابن القيم رحمه الله مبيناً 
اختلافَ طبائع الناس في قيام الحجة فيقول: "الأصل الثالث: أن قيام 
الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم 


أخرى؛ كما أتما تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه 
-كالصغيرء وامجنون- وإما لعدم فهمه -كالذي لا يفهم الخطاب» 
ولم يحضر ترجمانٌ يترجم له- فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيعا 
ولا يتمكن من الفهمء وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة 
يوم القيامة» كما تقدم في حديث الأسود وأبى هريرة وغيرهما" [طريق 
المجرتين 414/1] 

كما أن الناس تتفاوت في عقل الأمور» فقد يقوم في وهم أحدهم 
شيءٌ يعتقده القاطعَ العقلي الموج لصرف دلالات النصوص 
الظاهرة لدلاللات أخرى لا تتعارض مع القاطع المتوهمء فيكفر غيره 
ويستحل دمه لمعارضته هذا القاطع؛ كما كان مسلك المعتزلة في فتنة 
الا 


يقول شيخ الإسلام: " كون الشيء معلوماً بالعقل» أو غير معلوم 
بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء» بل هو من الأمور 
النسبية الإضافية؛ فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله, 
وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر" إدرء 
التعارض 1/ 144 ] 

فما قل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من قوله: " لله أسماءغ 
وصفاتٌ لا يسع أحداً ردُهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد 
كفرء وأما قبل قيام الحجة, فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر" 

فقد استدل به البعض على أن الشافعي يفرق بين الأصول التي لا 
يعذر فيها والفروع التي يعذر فيها لأتما جعل العلة أن ذلك لا يدرك 
بالعقل» فبمفهوم المخالفة أن ما كان مدركاً بالعقل والرؤية والفكر كان 
ما يدل على أن الواقع في تلك الأمور لا يعذر بجهله. 

فيقال لمن استدل بذلك: إن المثال الذي ذكره الشافعي وأدخله في 
حد ما لا يعلم بالعقل هو صفات الله فتنزيل الشافعي هذه المسألة 
الي كانت في عصره واضحة بينة قبل انتشار بدع الجهمية تلك المنزلة 
يدل دلالة واضحة أنه يجعل باب الأسماء والصفات من أبواب العذر. 
ثم يقال: إن قول الشافعي أن ذلك مما يعلم بالعقل فيريد به ما هو في 
بدائه العقول؛ بحيث لا يتصور الجهل في المسألة فلا يصح أن يقال 


بالعذر به حينئذٍ» وإلا لو أراد تسمية مسائل بعينها أتما ئما يعلم 
بالعقل» فأين تلك المسائل في كلام الشافعي, ثم إن أقر أنما تعلم 
بالعقل فإن العقل كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ثما يختلف إدراكه 
بين الناس» فأي عقل نجعله حاكماً على عقائد الناس؛ أعقل 
اي ا ال كك فاك المشعات 

كما أن العلمَ بمخالفة المخالف للسنة تترتب على علم الناقد بالسنة 
أولً» وبعضٌ الناس قد تخفى عليه من السنة مسائل لا يعلم أن مخالفها 
يكون خارجاً عن السنة» كما يقول شيخ الإسلام: "بعض الطوائف 
2.2.89 
أمرٌ نسبي؛ فمن عرف السنّة ظهرت له مخالفة من خالفها؛ فقد تظهر 
مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس؛ لعلمه بالسنة دون من لا يعلم 
منها ما يعلمه هو؛ وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند جمهور 
الأمة؛ فتظهر مخالفة من خالفها؛ كما تظهر للجمهور مخالفة الرافضة 
ا ”ناتك 1 5063]. 

كما أن كون المسألة الواحدة بدهية أو نظريةً هو مما يختلف باختللاف 
الناس وطبائعهم وقوة أذهاتحم» يقول شيخ الإسلام: " كون القضية 
بديهية أو نظرية ليس وصفاً لازماً لما يحب استواء جميع الناس فيه» بل 
ا ا ا ا ا 0 0 


ال بديهية له» ومن احتاج إلى نظر واستدلالٍ بدليل كانت 
نظريةَ له." [الرد على المنطقيين 1/ 363] 

ويقول شيخ الإسلام في نص جامع في مسألة العذر بالجهل في أصول 
الدين وفروعه في المسائل الكلامية وغيرها: " أكثر السلف يأمرون 
بقتل الداعي إلى البدعة الذي يُضل الناس لأجل إفساهه في الدين 
سواء قالوا: هو كافر أو ليس بكافر. 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم -بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بما أنمم مخالفون للرسل» وإن كانت 
هذه المقالة لا ريب أنما كف وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين, 
مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعضء وبعض المبتدعة يكون فيه 
من الإيهان ما ليس في بعض»ء فليس لأحدٍ أن يكفر أحداً من 
المسلمين, وإن أخطأء وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له ا نمحجة, 
ومن ثبت إبمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد 
إقامة الحجة وإزالة الشبهة" [مجموع الفتاوى 12/ 499. 500] 
ويقول ابن تيمية في نص مهم متعلقٍ بمناظرته في العقيدة في باب 
الأسماء والصفات الذي نحن بصدهه. بعد بيان أن ما يدعو إليه إِنما 
هو معتقد السلف الكرام: " هذا مع أني دائما -ومن جالسبي يعلم 
ذلك مني- أني من أعظم الناس نمياً عن أن يسبب معينٌ إلى تكفيرٍ 


وتفسيق ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى, وإن أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
ا ا ل 0 
معصية ... إلى أن يقول: وكنت أبين هم أن ما نقل لهم عن السلف 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق 
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين" [ مجموع العارى 3 229 
0 . 

وليست هذه المسائل ما يختص بما شيخ الإسلام, فقد قالها من هم 
قبل شيخ الإسلام كما يقول ابن حزم عند الكلام فيمن يكفر ومن لا 
يكفر وأن هناك من كمّر من خالفهم في العقائد وذكر بعض المذاهب: 
" وَدَهَبتْ طَائِمّة إِلَ أنه للا يكفرٌ وَلّا يفسق مُسلمٌ بقول قَالَه في اعْتقَاد 
اا 
إن مأجورٌ على كل حَال) ار فأجران» وَإِن احطا نا 
وَاحِدَّ وَهَذَا قَول ابْنِ أبي ليلي» وأبي حنيقة» والشافعيَء وسُفيَانَ 
النَؤْريِ» وَدَاوْدَ بن عَلِيَ رَضِي الله عَن حميعهم, وَهْوَ قول كل من عرفنا 
لَهُ قولاً في هَذِه الْمَسَألّة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم" [الفصل 3/ 
36] 


وكما يقول ابن عبد البر: " وأما قوله: (لئن قدر الله علي) فقد اختلف 
الغلماء 2 معناه» فال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض كقئت 
الله عز وجل -وهي القدرة» فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قديرٌ- 
قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته 
وعرفها- لم يكن بجهله بعضّ صفات الله كافراًء قالوا: وإنما الكافرُ من 
عاند الحق إلا من جهله. وهذا قول المتقد مين من الحلفاء ومن الال 
سبيلهم من المتأخرين" [التمهيد 18/ 42]. 

المتقدمين. 


ويقول شيخ الإسلام: " ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة 
الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
ا ل ا 1 23 25 2 
ا 0 
في قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له" 
[الاستغاثة في الرد على البكري 253, 254] 

المقدمة الثانية: عموم العذر للأصول والفروع: 

قدمت في المقدمة الأولى أشياء تتعلق بهذه المقدمة» وأتحدث فيها 


بخصوصها هنا بشيء من الإيضاح. 


فأما مسألة التفرقة في الدين بين أصولٍ لا يُعذر الواقع فيها بجهله. 
وفروع يقع فيها العذر» ثم جعل مدرك هذه الأصول والفروع عقليا 
تابعاً ل تراه تلك الفرقة- فهذا تقسيمٌ حادث مبتدعٌ ظهر في المعتزلة 
ونحوهم لترويج مذهبهم. 

والصحيح إن شاء الله: أن العذر عامٌ شاملٌ في الأصول والفروع لمن 
تُصور جهله؛ كما تقدّم؛ وما ورد عن الأثمة في تكفير بعض المعينين 
فإنما هو لما ثبت عندهم أن هؤلاء خارجون عن محل العذر» وكذلك 
ما ثبت عنهم في القول بأن بعض المسائل لا عذر فيها فإنما هذا وفق 
انتتشارها في زمانهم حتى لا يتصور الجهلء بما كما قدمنا في مسألة 
نسبية الضروريات وظهور المسائل في المقدمة الأولى. 

يقول شيخ الإسلام: " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت 
عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهاتٌ 
يعذره الله جماء فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ- 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً مااكان» سواءً كان في المسائل النظرية أو 
العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير 
أئمة الإسلامء وما قسموا الممسائل إلى مسائل أصول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها." [مجموع الفتاوى 23/ 
6] ش 


فقد جعل ابن تيمية هذا القول قول الصحابة وجماهير أئمة الإسلام, 
كما سبق عن ابن حزم وابن عبد البر. 

المقدمة الثالثة: لازم المذهب 

لازم المذهب ليس بمذهبء وهذا محل اتفاق بين الأئمة» ولهذا كان 
منهج أهل السنة أنمهم لا يكفرون بالمال» بل يحكمون على القول 
نفسهء فإن الكلام قد يكون لازمه الكفر ولا يخطر ببال صاحبه؛ وفي 
هذا يقول ابن رشد الجد: " من أهل الأهواء ما هو اعتقادهم كفر فلا 
يختلف في تكفيرهم؛ ومنه ما هو خفيف لا يؤدي بمعتقديه إلى الكفر 
إلا بالتركيب» وهو أن يلزم على قوله ما هو أغلظ منه وعلى ذلك 
الأغلظ ما هو أغلظ حتى يؤول به ذلك الأغلظ إلى الكفر» فهذا لا 
يكفر به بإجماع" [البيان والتحصيل 16/ 364] 

ويقول شيخ الإسلام: " وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهبٌ 
2 بالشرات أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له 
إذا ل يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه- كانت إضافته إليه كذباً 
عليه»؛ بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه ف المقال» غير التزامه 
اللوازم التي يظهر أنما من قِبَل الكفر وا محال مما هو أكثر» فالذين قالوا 
بأقوالٍ يلزمها أقوال- يُعلم أنه لا يلتزمهاء لكن لم يعلم أنما تلزمه. 

ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو 
غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي 


أن لا يكون شي؛ من أسمائه أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين 
الاسمين قدراً مشتركا- لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته 
والإقرار به إيماناً؛ فإنه ما من شيءٍ يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما 
يقال في الآخرء ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى" [مجموع الفتاوى 20/ 217] 
المقدمة الرابعة: من وقع ف البدع على درجات 

ليس كل من وقع في بدعة قولية أو عملية يكون على درجة واحدق 
فإن مثار البدع يكون خطأء وقد يكون زندقةٌ» وقد يكون جهلاً» وقد 
يكون اتباعاً لأصحاب أو سطوة مجتمع ونحو ذلك» ولذلك فإن أهل 
السنة يعتبرون الداعي إلى هذا القول 000 ومن هنا يكون التعامل 
مع صاحبه حت نا شطب الممطلحة الشرعية: ووحتتب درحة 
بدعته» يقول شيخ الإسلام: "أهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا 
كافر» ويكثر مثل هذا في الرافضة ... ومن أهل البدع من يكون فيه 
ِمَانٌ باطناً وظاهراء لكن فيه جهلٌ وظلمجٌ حتى أخطأ ما أخطأ من 
السنة؛ فهذا ليس بكافر» ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوانٌ وظلمٌ 
يكون به فاسقاً أو عاصياً؛ وقد يكون مخطتاً متأولاً مغفوراً له خطؤه؛ 
وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه" [مجموع الفتاوى 3/ 345] 


بل ويقول في انتشار بعض الأقوال البدعية حتى تخفى السنة فيتبعها 
بعض الناس مؤّكداً تفاوتحم في قبول البدعة: " أتمم -أي الجهمية الذين 
هم أصل مادة المتكلمين- يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل 
الفطر السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثيرٌ من مقالاتمم على 
كثير من أهل الإيهان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من 
الشبهاتء؛ ويكون أولمك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ 
وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف 
المبتدعة فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي؛ 
وقد يكون منهم المخطئ المغفور له؛ وقد يكون معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه" | مجموع 
الفتاوى 3/ 355] 
فقد تكون في صاحب البدعة ولايةٌ لله» يعادي الله لأجلها من عاداه 
إن كفره أو بحرأ عليه بغير وجه حقّء لا من انتقد كلامه وأبطله بعدلٍ 
وعلم» فلهم خصوص عناية من خالقهم توجب احترامّهم لأجلهاء لا 
من حيث البدعةٌ التي واقعوهاء بل بما معهم من الإبمان والعلم في غيرها 
ما استوجب ولاية الله للهم. 
لذا يقال: إن أئمة المتكلمين على درجات» وليسوا على درجة واحدق) 
وقد تكون البدعة في كلام بعضهم أشد من بعضء وميزان العدل 
يقتضي أن يُنظر لكل واحدٍ على حسب ما وقع فيه من البدعة؛ 


فهناك من كان رأساً في الكلام يدعو له ويُمَعّد القواعد» ويضع 
الأصول كأبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي» وأبي عبد الله محمد 
بن عمر الرازي» وغيرهم؛ وهناك من تأثر بتلك المدارس الكلامية؛ وإِن 
لم يكن مُمَعّداً كتقعيد الأولين» فيظهر في كلامهم اتباعٌ هذه الأقوال» 
كأبي الوفاء بن عقيل؛ وأبي الحسن التميمي وغيرهم؛ وهناك من عَني 
عناية تامة بأبواب أخرى من العلم كالحديث واللغة» ولكنهم يقولون 
العبارات المجملة التي تربوا عليهاء كنس بتهم تفويض المعنى مذهباً 
تتاف وهده امريية فرية الااشتتياك باطرنية التي قبلهاء ثم هناك 
المقلدون في الأزمنة المتأخرة الذين يأخذون قول من يعظموفم من غير 
الوقوف على حقائقها مكتفين بدرجتهم في العلم والمعرفة. 

المقدمة الخامسة: باب التبديع كباب التكفير 

فإن القول البدعي قد يرد في كلام بعض متبعي السنة.؛ ولا يحكم 
عليهم بمقتضى هذا القول كأن يكون منشؤه خطأ اجتهاد, أو زلة 
عقلٍ أو نحو ذلكء, وهذا لم يحكم أحدّ على الإمام ابن خزيمة بالبدعة 
لما أَوّل حديث الصورة وغيره من الأئمة الذين وافقوا بعض مقاللات 
المبتدعة؛ وهذا لأتحم لم يلتزموا أصولاً أو ينطلقوا عن مقدمات مخالفة 
للسنة» فظهرت تلك النتائج» فلا يلزم في كل من وافق بعض المبتدعة 
في بعض الحروف أن يكون سائراً على مسلكهم. 


والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث 
لرأي رأوه و الممسألة نصوص ل تبلغهم" [مجموع الفتاوى 19/ 
1 . 

بل وقد يذهب القائل إلى قولٍ هو من البدع القبيحة ويؤصل له. لكنه 
قد يكون معذوراً فيه مأجوراً على قصده وإن أساء في فعله. 

يقول شيخ الإسلام: "ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي 
او و الا ال ا ور ار عن 
شخص من الأشخاص- فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما 
لاجتهادء أو تقليدٍ يعذر فيه» وإما لعدم قدرته» كما قد قررته في غير 
هذا الموضعء وقررته أيضاً في أصل (التكفير والتفسيق) المبني على 
فإن نصوص الوعيد الى فى الكتات والسنة ونصوص | الائمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين, إلا إذا 
وجدت الشخروط» وانتفت الموانع» درق فى ذللك ين الأمكول 
والفروع" [مجموع الفتاوى 10/ 371: 372] 


فجعل باب التبديع كباب التكفير في النوع والعين وتوقف الشروط 
والموانع وعدم التفرقة بين الأصول والفروع مثلاً بمثل سواءً بسواء. 


المقدمة السادسة: ذكر محاسن أهل العلم وما قدموه ليس مصححاً 
لما أخطأوا فيه, وإغا هو من باب العدل والإنصاف 


يقول شيخ الإسلام بعد نقله ذم أبي ذر الهروي» أحد رواة صحيح 
امار الى ل ليت الوا متترىي د رازه لمك "فللك: 
أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة في الحديث والسنة وانتصابه لرواية 
البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو 
معروف به 

م ذكر ابن الباقلاني وأبا بكر ابن العربي وأبا المعالي وغيرهم, ثم يقول: 
' ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الاسلام مساع ا م 
مبرورة وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتتصار لكثير 
من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم 
بعلم» وصدقء وعدل» وإنصافٍ. 

لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداءً عن المعتزلة وهم 
فضلاء عقلاء احتاجوا الى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك 
من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس 
بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من ا محاسن والفضائل» ومنهم 
من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. 

وخيار الأمور أواسطهاء وهذا ليس مخصوصا بمؤلاء» بل مثل هذا وقع 
لطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده 


المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات «إربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تمعل بي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم#" إدرء التعارض 2/ 101» 102] 

فشيخ الإسلام معروفٌ مذهبه في إبطال تلك المسالك الكلامية في 
نفي صفات الله لكنه مع ذلك لم ينكر ما لهم من فضل وسبق قدم. 
ويقول عن الغزاللى بعد أن ذكر ما كتبه من الأحاديث والآثار المكذوبة 
لضعف علمه بالحديث خاصة ما نقل عن الإمام أحمد أنه أقر بالتأويل 
في ثلاثة أحاديث.. إلخ: "ولم يكن ممن يتعمد الكذب, فإنه كان أجل 
قدرًا من ذلك وكان من أعظم الناس ذكاء وطلبًا للعلم وبحنًًا عن 
الأمور ولما قاله كان من أعظم الناس قصذا للحق وله من الكلام 
الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو 
به من أحسن المصنفين» لكن لكونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الطرق الصحبحة كان ينفن ذلك عست اما 
ا 0م 

المقدمة السابعة: في زمان قلب الحقائق لا بمكن الحكم على 
مقالات الناس بما كان عليه عند السلف. 

فإن السلف مص حون بتكفير الجهمية كما هو معلوم؛ وقد جعلوا 
مناط التكفير أقوالاآً توجد في مقالات المتأخرين» مثل نفي علو الله 


على خلقه؛ ومثل الكلام في القرآن ونحو ذلك» ولكن رغم ذلك لا 
يمكن الحكم على المتأخرين بنفس الحكم الذي نطق به المتقدمون. 
يقول شيخ الإسلام في أهل زمانه: " وقد رأيت من اتباع الأئمة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفر من 
خالفها وتكون الأقوال المخالفة هي أقوال أئمتهم بعينها كما أتمم كثيرا 
ما ينكرون أقوالا ويكفرون من يقولها وتكون منصوصة عن النهي صلى 
الله عليه وسلم لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذا الباب 
ار ا مار 
الحق الذي جاء به البسول وهو المطابق للمعقول لا يخطر ببالهم ولا 
يتصورونه وصار في لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من 
الناس والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فيها إجمال وإبحام يقع بسببها 
نزاع وخصام والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات 99 ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا جمعل ف قلوينا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رؤوف رحيم 4" إدرء التعارض 2/ 307»: 308] 

فتأمل ختامه للكلام بمذه الآية التي ختم بما في كلامه الأسبق عن 
بعض الأشاعرة ليبين لك مذهبه في بيان أنحم داخلين في رجاء المغفرة. 
وهذا في زمان شيخ الإسلام؛ وقد أحدث المتكلمون بعد زمانه أقوالاً 
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وبعد النظر في تلك المقدمات الضرورية لولوج تلك المسألة أقول: 


إن الأشاعرة مذهب عقدي له أكثر من ألف عام» وقد مرت عليه 
تطورات كثيرة» دخلت فيه أقوال» وخرجت منه أخرى» ولذا فإن من 
العدل والإنصاف أن ننظر في آحاد المنتسبين وآحاد مقالاتهم؛ فإنهم 
على درجات: 

1) أناسٌ خالفت السنة وأصّلت للبدعة» وقد علم قيام الحجة 
عليهم ول ينتهوا أو يرتدعوا عن ذلكء وغَلم لهم أن لازم قولهم 
الكفر ولم يرتدعواء فإن أولفك حينئذٍ كفار» يعاملون معاملتهم 
ولو ألفوا ما ألفوا. 

2 أناسنٌ خالفت السنة وأصّلت للبدعة» لكنه لم يعلم قيام 
الحجة عليهم» لقوة الشبهة في أذهانهم» أو لضعف المقابل لهم 
أو لخطأ اجتهادٍ ونحو ذلكء فإنحم يكونون من أرباب الوعيد 
المطلق الذي يجعلهم في مشيئة الله إن شاء عاقبهم وإن شاء عفا 
عنهم» وقد تكون لهم حسنات ماحية. 

6 ل لات ال ل ا ا 20 
مقلدون» وردت في كتبهم عبارات موافقة لما عليه الأشاعرة» وهم 
ينسبون أنفسهم للأشعريء فإنم على درجاتء ففيهم الفاسق, 
وفيهم المبتدع» وفيهم صاحب الخطأ المغفور» وفيهم من لحم ولاية 
ونصر من الله وهذا يعلم بما كتب الله لآثارهم من القبول في 


الأمة والاسنار. 


ويهذا الذي قررته يندفع الإشكالاى هذا الباب إن شاء الله والحمد 
لله على توفيقه» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. 


